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Abstract:

The matter of employment and the act of fighting unemployment is considered as an important challenge for most of the Arab countries. They tend to make developmental policies which they will create real and permanent jobs. The reason that makes this phenomenon increases is the financials and economics crises especially those which was appeared when the petroleum prices is diminuend. In addition, the failed of government sector to improve employment policies in these countries.

In this context, when the government sector (Public sector) proved its failure in creating jobs, its becomes necessary for Arab countries to improve the role of private sector and investment in the economic development, especially in creating jobs when this sector represent an effective role in the sustainable development policies in developing countries. With the participation of civil society to reduce unemployment crisis.

In this paper, we try to examine and evaluate the role of social partnership as a new paradigm to activate employment policies in the Arab countries and to achieve the sustainable development.  
الملخص:
مما لاشك فيه أن مسألة التشغيل وخلق فرص العمل يُعتبر تحدياً وهاجساً لمعظم دول العالم لاسيما العربية منها، حيث تسعى هذه الدول وعن كثب إلى رسم سياسات تنموية تهدف إلى مكافحة البطالة وخلق مناصب عمل حقيقية ودائمة للشباب. ومما زاد من تفاقم هذه الظاهرة في مختلف في هذه الدول هو الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية والتي شهدها العالم لاسيما الأزمة الاقتصادية التي جابهت الدول العربية نتيجة سقوط أسعار البترول سنوات الثمانينيات من القرن المنصرم، وكذلك الأزمات المالية العالمية، ونخص بالذكر الأزمة المالية العالمية التي حدثت في الآونة الأخيرة، والتي كانت لها انعكاسات خطيرة على اقتصاديات الدول المتقدمة الرأسمالية وأقل خطرًا على الدول العربية من جراء الخلل الذي تعاني منه المنظومة الرأسمالية والتي زادت من عمق البطالة نتيجة إفلاس القطاع الخاص وتسريح العديد من العمال. حيث انجر عنه إعادة صياغة المنظومة الرأسمالية والاقتصاديات الوطنية لهذه الدول بما يؤكد من جديد على دور الدولة في التدخل من أجل إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية وضبطها بما يتوافق مع خلق فرص عمل للشباب العاطل وتحقيق التنمية المستديمة.

ضمن هذا الإطار، ورغـم الخلل الذي تُعاني منه المنظومة الرأسمالية في التخطيط لسياسات اقتصادية فعالة هدفها ترشيد وتفعيل عملية التوظيف والتكثيف من عدد مناصب العمل في المؤسسات والشركات الاقتصادية سواء كانت ذات طابع خدماتي أو سلعي من خلال زيادة تنافسية هذه المؤسسات على المستويين الداخلي والخارجي وخلق بيئة ملائمة و محفزة للاستثمار، مازال التنظير ذو الطابع الانجلوساكسوني طاغيًا على المقاربات الحديثة التي ُتستخدم الآن من أجل دفع عجلة التنمية المستديمة باعتماد ما يعرف حالياً بالسياسات الاقتصادية الرشيدة تحت مظلة الحكم الرشيد La Bonne Gouvernance، والذي يقـدم دوراً مميزاً لكل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في ابتكار وتجسيد سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة الهدف منها القضاء على ظاهرة البطالة وتخفيف العبء الموكل على الدولة في تحقيق التنمية المستديمة, ضمن سياق ما يعرف الآن بالتسيير العمومي الجديد NPM، وكذلك حوكمة المؤسسات الاقتصادية، أي دور أكبر وإشراك متنامي للقطاع الخاص في تنفيذ السياسات الحكومية في جميع المجالات، وبالأخص السياسة التشغيلية، مع دور إشرافي ورقابي وتحفيزي للحكومة في دفع القطاع الخاص نحو تقلد هذه المهمة. ولكن وكما تم الإشارة إليه آنفًا، وفي ظل الخلل والنقص وأحيانا التناقض الذي يتسم به المذهب الرأسمالي والذي أثبت فشله في إيجاد صيغة حلول ناجعة للأزمات المالية التي تقع بين الحين والآخر، حيث أضحى الساسة والقادة والمنظرون الأكاديميون في مجال السياسات العامة Les Politiques Publiques والاقتصاد السياسي يُؤكدون على إعادة دور الدولة التدخلي في تجسيد سياسات اجتماعية ضمن مقاربة الدولة الاجتماعية أو دولة الرفاه أو ما يعرف حالياً بالدولة التنموية، في تخطيط وتنفيذ وضبط السياسات الاقتصادية بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يُؤسس لمناصب شغل دائمة من خلال تمويل المؤسسات المفلسة وإعادة تأهيل الشركات العمومية التي شهدت إفلاسًا خلال اعتماد تجربة الاقتصاديات الموجهه، وهذا ما نلمسه مؤخرًا ضمن التوجهات الجديدة للحكومة في السياسة الاقتصادية والتشغيلية في الجزائر. من خلال ما سبق التطرق إليه، نحاول في هذه المداخلة تشخيص محدودية دور الشراكة المجتمعية للأطراف الثلاثة للحكم وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تفعيل سياسة التشغيل والقضاء على البطالة وكذا تحقيق التنمية المستديمة في الدول العربية، أي تقييم ما مدى نجاعة المقاربات النظرية الحديثة التي تنادي بها المؤسسات المالية العالمية في خلق فرص عمل حقيقة للعاطلين عنه؟ وما هو التحدي والخيار الذي يجب أن تعتمده الدول العربية في هذا الإطار من أجل القضاء على البطالة لاسيما وأن هذه الدول تعاني من أزمات هيكلية وبنيوية في الجهاز الحكومي وفي القطاع الخاص وغياب واضح للمجتمع المدني في أداء وظائفه ضمن مقاربات الحكم الجيد (ومنها الرقابة والمحاسبة وابتكار سياسات تنموية)، وفشل ذريع في مسار الاقتصاديات الموجهة التي اعتمدتها هذه الدول، والتي تركز على دور المؤسسات والشركات العمومية في مكافحة أزمة البطالة، أي هل يجب التفكير في حلول أكثر فعالية تتوسط المنظور الليبرالي الرأسمالي والمنظور الاجتماعي الاشتراكي من أجل التخفيف من نسبة البطالة، بالاعتراف لدور الدولة التنموي في إدارة العملية الاقتصادية وخلق فرص عمل، وكذا عدم إهمال دور القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره عنصرًا جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه في العملية التنموية.
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منذ تسعينيات القرن العشرين، احتل مفهوم التنمية المستديمة مكاناً بارزا على المستوى الدولي وغدا من أهم اهتمامات مختلف الحكومات خاصة وأن هذه الأخيرة اعتبرتها مطلباَ أساسيًا وتوجها لا بد منه لتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروات بين مختلف الأجيال لاسيما الأجيال القادمة. في هذا السياق وطبقاً للأمم المتحدة تعد البطالة ومعدلاتها من المؤشرات الهامة لقياس درجة ومستوى التنمية المستديمة في أي دولة من دول العالم.
  لذلك عكف الخبراء وصانعوا القرار على معالجة أزمة البطالة والتفكير بكل جدية في رسم سياسات تشغيلية أكثر فعالية هدفها خلق مناصب عمل دائمة وثابتة. 
حيث راوحت هذه السياسات ما بين تيارين فكريين رئيسيين في حقل الاقتصاد السياسي هما:- الليبرالية والتي تؤكد على عدم تدخل الدولة في تنظيم وضبط الحياة الاقتصادية وترك هذه الأخيرة للفاعلين والنشطاء الاقتصاديين الموجودين على مستوى السوق، حيث يحكمهم قانون العرض والطلب والمنافسة.  والأخرى الاجتماعية والتي لا تجد مانعا في التدخل المفرط للحكومات في إدارة العملية والأنشطة الاقتصادية. وفي ظل الخلل والنقص الذي تتسم به هذه المنظورات الفكرية الوضعية المنطوية تحت غطاء التيارين السابق ذكرهما في تقديم حلول ناجعة للقضاء على ظاهـرة البطالة أو على الأقل الإقلال منها ومن خطورتها على المجتمع، برز تيار فكري معاصر يؤسس لما يعرف حاليا بأدبيات الحكم الجيد Good Governance، والذي يؤكد على أدوار مختلفة ومتباينة ولكنها متكاملة لأطراف الحكم الجديد Governance، والمتمثلة في الحكومة (القطاع الحكومي) والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويراهن على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في الإقلال أو القضاء على ظاهرة البطالة وتحقيق التنمية المستديمة.
على ضوء ما سبق، وفي سياق معالجة عنوان هذه الورقة تسعى هذه الأخيرة إلى تشخيص و تحليل وتفكيك أزمة البطالة في الدول العربية من خلال مقاربة تقييم دور الشراكة المجتمعية (القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني) في معالجتها والحد منها، وذلك من خلال فحص فعالية الدور الذي يقدمه كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في ظل منظومة الشراكة الجيدة التي تتبناها الدول أو الحكومات العربية من أجل مكافحة البطالة وتحقيق التنمية المستديمة. وهذا ما يجعلنا أمام تأكيد أو عدم تأكيد منظور فكري آخر يؤكد على دور الدولة التنموي في مكافحة البطالة وتحقيق التنمية المستديمة، أي دور أكبر وقوي للدولة عوضا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في التخطيط والتجسيد لمشاريع اقتصادية تنموية هدفـها خلق فرص عمل حقيقية للعمال العاطلين. 
أولا:- الدولة و المجـال الاقتصادي:-

تعد إشكالية العلاقة بين الدولة والمجال الاقتصادي،
 من الإشكاليات الجوهرية التي تناولتها المذاهب الاقتصادية الفكرية، أي دراسة لفعالية الدور الذي تقدمه الدولة في تنظيم المجال الاقتصادي ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية. حيث تقودنا فكرة علاقة الدولة بالمجال الاقتصادي إلى الوصف الذي قدمه ماكس فيبر للدولة باعتبارها الفاعل الوحيد الذي له حق احتكار العنف الشرعي من أجل بسط إرادتها داخل إقليمها، لأنها وبكل بساطة تعد الحامل للمصلحة الجماعية والمعبرة عن الإرادة السياسية للأمة. من هذا الباب، اقتصر دور الدولة في الفكر الليبرالي الكلاسيكي على تحقيق الأمن والدفاع عن الوطن وسن القوانين و تفويض الحقوق و الواجبات بين الدولة والمجتمع. حيث لم يكن تدخل الدولة أو الحكومة في النشاط الاقتصادي مذكورا في أدبيات الليبرالية الكلاسيكية استنادا إلى مقولة الاقتصادي الشهير آدم سميث في كتابه ثروة الأمم " دعه يعمل دعه يمر" وكذلك قانون جون باتيست ساي في الأسواق " كل ما ينتج يستهلك ". ضمن هذا النطاق برز ما يعرف بالدولة الحارسة L'état gendarme.
 والتي تضمن السلم والأمن للفاعلين الاقتصاديين وتترك المجال لقوى وآليات السوق لتنظيم الحياة الاقتصادية. على هذا الأساس قامت الليبرالية الكلاسيكية على ثلاثة أسس رئيسية هي:-

· القانون الطبيعي: يعني أن هناك قوانين طبيعية خالدة تحكم المجتمعات.
· الحرية الاقتصادية: تعني عدم تدخـل الدولة في الحياة الاقتصادية.
· المنافسة الكاملة: أي أن آلية السوق (قانون العرض و الطلب) هي التي تحدد توازن النظام بصورة تلقائية.
 لقد نشأ النظام الرأسمالي في نسخته الكلاسيكية على هذه الأسس وعلى مقولة آدم سميث و قانون ساي، حيث تم اعتبار الرأسمالية بأنها نظام متكامل ومتوازن، ولكن نشوب الحربين العالميتين (الأولى والثانية) كان لهما أثرا سلبيا على تطور النظام الرأسمالي، وهو ما بدى مؤيدا لمسعى الاشتراكيين وغيرهم من مناهضي الرأسمالية والذين أكدوا على أن النظام الرأسمالي إنما قام على جثث الفقراء والكادحين، كما وصفوا النظام الرأسمالي بأنه مستعد لإبادة شعوب بأكملها من أجل أن يبقى ويسود.

ومما زاد من الشكوك حول فعالية نظام "دعه يعمل دعه يمر" وقوع أزمة الكساد العظيم (1929)، لاسيما أن هذه الشكوك كانت نابعة من داخل النظام نفسه، وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى المقال الذي كتبه ج.م. كينز عام 1926 تحت عنوان " نهاية دعه يعمل" La fin de laissez faire، وفيه شكك كينز في آلية اليد الخفية القادرة على تحقيق توازن النظام، وأكد بدوره على ضرورة العودة إلى أفكار بنتام بريك Bentham Bruke التي تدعو إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في نظام " دعه يعمل" من خلال التدخل في الحياة الاقتصادية. على ضوء هذه الطروحات لقيت أفكار كينز والتي لخصها كتابه الشهير " النظرية العامة في الفائدة والنقد" ترحيبا ورواجاً لا نظير له في تاريخ علم الاقتصاد.

لقد فتحت أفكار كينز المجال لبروز ما يعرف بدولة الرفــاه Welfare state والتي تعطي للدولـة دورا جوهريا وفعالا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال زيادة النفقات العمومية، كما عالجت هذه الأفكار أزمة البطالة عن طريق تفعيل سياسات الطلب الكلي. وبالرغم من الهجوم الذي وجهه كينز والعديد من الاقتصاديين الآخرين المؤيدين له إلى الليبرالية الكلاسيكية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن المنصرم فإنها لم تندثر، بل ظلت قائمة في كنف الكينزية، حيث نمت وإن آثرت الانزواء، وبدا أن عددا من أنصارها قد أصبحوا كينزيين، وقد ساهم بعض منهم بشكل أو بآخر في هدم الكينزية.

لقد مر الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بفترة طويلة نسبيا من الانتعاش والاستقرار الاقتصادي، على إثر تطبيق السياسيات الاقتصادية الكينزية، ودام هذا الانتعاش إلى غاية الستينيات ليدخل بعدها الاقتصاد العالمي في أزمة طويلة مست كل البلدان الرأسمالية المتطورة، كما مست أيضا البلدان النامية. حيث ظهرت ملامح هذه الأزمة في انخفاض مؤشرات الإنتاج العالمي، وتباطؤ التشغيل، بالإضافة إلى تراجع حجم التجارة الدولية، وارتفاع مستويات البطالة، والتضخم في البلدان الصناعية،
 مما انجر عنه نشوب صراع فكري حاد بين مختلف المدارس الاقتصادية حول السبيل للخروج من هذا الكساد، كما بات واضحا آنذاك أن الكينزية أصبحت في محنة لعدم قدرتها على تفسير هذا الكساد، وفشل السياسات المنبثقة عنها (سياسات الطلب الكلي).
 وانعكاسا لهذه الأحداث برزت مجموعة من المدارس الاقتصادية التي حاولت تفسير أزمة الكساد التضخمي وإعطاء حلول لمعالجتها، ولكن الحلول المقدمة من هذه المدارس تراوحت حول إشكالية رئيسية تتمحور حول تدخل أو عدم تدخل الدولة في تنظيم وضبط الحياة الاقتصادية، ضمن هذا الإطار يمكننا أن نميز بين أربعة مدراس فكرية أساسية هي:-
1- مدرسة شيكاغو:- (المدرسة النقدية).
بزعامة المفكر الاقتصادي الشهير فريدمان ميلتون الذي يرى و آخرون معه أن التغلب على الكساد التضخمي يتطلب القضاء أولاً على التضخم نظراً للتداعيات الخطرة الناتجة عنه، والتي تعوق السير الحسن للنظام الاقتصادي. فالتضخم حسب هذه المدرسة هو ظاهرة نقدية بحتة يرجع في الأصل إلى أخطاء السياسة النقدية التي تفرط في إصدار النقود دون ضوابط محكمة، ويعتقد أنصار هذه المدرسة أن السياسة السليمة التي تكفل الاستقرار النقدي تتطلب إيجاد درجة محمودة من التناسب بين نسبة التغير في كمية النقود و نسبة التغير في حجم الناتج الحقيقي، وأنه لتحقيق ذلك يجب أن ينمو الرصيد النقدي في الاقتصاد القومي بنسبة تتراوح ما بين 3% و 5% سنويا،
 لأن أي تغير في الكتلة النقدية سوف ينعكس في المدى البعيد بتغير في نفس الاتجاه ونفس الحجم لمستوى الأسعار.

وبما أن عجز الموازنة العامة للدولة هو من أهم مصادر الإفراط في عرض النقود، فلابد أن يحتل القضاء على هذا العجز أهمية خاصة، وهو ما يتطلب " كبح جماح النشاط الاجتماعي " للدولة، أي تجنب أي سياسة تدخليه للدولة، كما أن تقليص هذا العجز سوف يقلل من حاجة الحكومات لزيادة الضرائب و الدين العام الداخلي. ومن جهة أخرى يجبر تقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي للعمال العاطلين على قبول الأعمال التي كانوا يرفضونها في حالة وجود هذه المدفوعات، وترى هذه المدرسة أيضاُ أن على الفقراء الاعتماد على أنفسهم في البحث عن العمل الذي يناسبهم بالأجور السائدة في السوق، بيد أن ذلك يتطلب سوق عمل حرة الأمر الذي يتطلب إضعاف نقابات العمال وإلغاء قوانين الحد الأدنى للأجور وإعانات البطالة.

في سياق آخر، يعتقد أنصار مدرسة شيكاغو بأن ليس من مهام الدولة في النظام الرأسمالي العمل على تحقيق التوظيف الكامل، بل يجب أن تنحصر أدوار الدولة في أداء وظائفها التقليدية المعروفة (الأمن الداخلي والأمن الخارجي ومراقبة تنفيذ القوانين)، وأن تتولي وضع و تنفيذ سياسة نقدية منضبطة تحقق الاستقرار النقدي،
 أي تأمين إطار مستقر لعمليات السوق (العرض والطلب).
 ولا يتطلب علاج البطالة والركود التأثير في الطلب الكلي كما يذهب إلى ذلك الكينزيون، بل يتطلب العمل على تحفيز رجال الأعمال للقيام بالاستثمار وزيادة الإنتاج، ويكون ذلك من خلال خفض الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، وتحجيم ـ أي تقليص ـ القطاع العام ونقل ملكيته للقطاع الخاص والحد من البيروقراطية، وإطلاق آليات السوق ومحاربة الرقابة الحكومية على الأجور والأسعار.

تؤكد مدرسة شيكاغــو أو المدرسة النقدية على أن هناك معدلا طبيعيا للبطالة يميل إليه كل اقتصاد في حالة التوازن، وأي ارتفاع أو انخفاض لمعدل البطالة عن معدله الطبيعي يكون سببه الإعدادات المؤسسية Les arrangements institutionnels كالتأمين على البطالة والحد الأدنى للأجور وقوانين العمل والنقابات. ويرى فريدمان ميلتون أن معدل البطالة يتبدل ويتغير استجابة لخصائص السوق والتي هي نتاج الفعل الإنساني والسياسات المتبعة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد مثلا التشريعات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، وقوة النقابات تجعل من معدل البطالة الطبيعي أكثر ارتفاعا مما هو علية في الحالة العادية، كما أن أي سياسة باتجاه دفع الطلب وتخفيض هذا المعدل الطبيعي للبطالة كالسياسات النقدية والجبائية هي غير مجدية على المدى الطويل وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

2- مدرسة العرض:- 

يرى أصحاب هذه المدرسة والتي تداعت أفكارها بداية السبعينيات، أن أزمة البطالة والركود في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة لا تكمن في نقص الطلب الكلي الفعال كما ذهب إلى ذلك الكينزيون، وإنما في نقص قوى العرض، وأن الخروج من هذه الأزمة يكون بالعمل على إنعاش الحوافز التي من شأنها أن تزيد من قوى الادخار والاستثمار والعمل والإنتاج. من جهة أخرى، يعتقد أصحاب هذه المدرسة صحة قانون ساي للأسواق الذي ينص على أن العرض الكلي يخلق الطلب الكلي المساوي له، ومن ثمة لا توجد احتمالات لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة. كما يعتبر هؤلاء أن الرأسمالية نظام مستقر أي أنها قادرة بشكل آلي وتلقائي على تصحيح اختلالات السوق دون الحاجة لأي تدخل من طرف الدولة (الحكومة).

تعد القضية المركزية التي أولاها أصحاب مدرسة اقتصاديات جانب العرض لمكافحة الركود والبطالة هي خفض معدلات الضرائب على الدخل والثروة،
 فحسب Arthur Laffer و Jean P Seymour اللذان نشرا كتابا عنوانه " اقتصاديات الثورة على الرسوم" The economies of tax revolt، والذي حمل العديد من الأفكار أساسها أن الضرائب المرتفعة على المداخيل و الأرباح لا تشجع على المبادرة والادخار، وبالتالي لا تشجع علي الاستثمار والإنتاج، في حين أن الجباية المرتفعة و الرديئة تعمل على ظهور الأنشطة غير الرسمية كتوسع التشغيل غير المصرح به تهرباً من دفع الضريبة، وفي هذا الصدد يقترح الكاتبان تخفيضات معتبرة في الضرائب المباشرة، والتقليل منها لأن الأغنياء هم الذين يدخرون و يستثمرون في النهاية. ومن جهة أخرى لا يوافق مفكروا مدرسة العرض المدرسة النقدية في اهتمامها المفرط بعرض النقود وإهمالها لعملية الإنتاج والابتكار لاسيما وأن المشكلة حسبهم لا تكمن في التضخم أساسا، بل في ركود الإنتاج الناجم عن نظام جبائي يحطم المبادرة والاستثمار. إلا أنهم في نهاية المطاف يؤيدون النقدية في أفكارها حول مزايا السوق والمنافسة، ويعتبرون أن الاقتصاديات المعاصرة لا تعرف اختلالات أو بطالة، وإن ظهرت فهي نتاج عوامل خارجية. كما يؤيدون المدرسة النقدية من موقفها المعارض للسياسات الكينزية، لا سيما وأنهم يعتبرونها ليست فقط غير فعالة بل يمكن أن تنجر عنها نتائج معاكسة.

ج- مدرسة التوقعات الرشيدة:-

حسب أنصار هذه المدرسة فإن التوقعات Expectations تلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي، فهي تؤثر في الأسعار والإنتاج والعمالة والادخار والاستثمار، حيث تقوم هذه المدرسة على فرضيتين أساسيتين هما: أن الناس يستخدمون المعلومات المتوافرة لديهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد الأسعار والأجور مرنة. يشير فحوى الفرضية الأولى إلى أن الناس يشكلون توقعاتهم بناءا على ما يتوفر لهم من معلومات مما يستحيل على الحكومة أن تخدع الناس، أما مضمون الفرضية الثانية فيؤكد على أن الأسعار و الأجور تتكيف دائما بسرعة طبقا لحالة العرض والطلب، وأن الناس على دراية بالمعلومات ومبادئ النظرية الاقتصادية لذا فهم يستخدمونها في تنبؤاتهم، أي أنهم على دراية بكيفية سير النشاط الاقتصادي وبرامج الحكومة وسياستها.

على ضوء هاتين الفرضيتين، تعتبر أفكار هذه المدرسة نقيضًا لأفكار المدرسة الكينزية، حيث تشير إلى أن البطالة الموجودة في النظام الرأسمالي هي بطالة اختيارية وليست إجبارية، فهم يعتبرون أن أسواق العمل تتكيف بسرعة مع الصدمات، وأن الأجور تتغير تبعاً لتغيرات العرض والطلب. وحسب رأيهم تتزايد البطالة لأن الناس يبحثون عن وظائف أفضل في فترة الكساد، وليس بسبب أنهم لا يجدون وظائف. وتتلخص أفكار هذه المدرسة في أنه لو تمكن الناس من توقع اتجاه السياسة الكلية و آثارها في أعمالهم بشكل صحيح، لقاموا بالتكيف مع هذه السياسة تبعا لذلك مما يجعلها غير فعالة، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع ولن تنخفض معدلات البطالة. في نفس الإطار تؤدي السياسة النقدية الانكماشية التي تستهدف مكافحة التضخم إلى بطء الإنتاج وزيادة معدل البطالة، إذ من الصعوبة خفض التضخم  دون أن يواكبها ذلك انكماش وبطالة. فمهما بذلت الحكومة من جهود لخفض معدل البطالة، فإنها ستنجذب دائما نحو معدلها الطبيعي، لهذا فمن الأفضل أن يكون هناك استقرار في السياسات الحكومية، لذلك فهم يعتبرون أن تصحيح الاختلالات الكلية المتمثلة في الركود والبطالة المرتفعة يتطلب الحرية الاقتصادية وتقييد دور الحكومة في إدارة النشاط الاقتصادي.

د- المدرسة المؤسسية:-

تنطلق هذه المدرسة من نقدها الشديد للاقتصاديين النيوكلاسيكيين، حيث يعتقد أنصارها بأن المنافسة واقتصاديات السوق قد فقدت فاعليتها كمنظم شامل للاقتصاد الوطني خاصة مع سيادة الاحتكارات. كما أنهم ينتقدون النيوكلاسيك في إهمالهم المطلق للعوامل الاجتماعية والسياسية والقانونية والتنظيمية في التحليل، ويختلفون معهم أيضا في النتيجة الأساسية التي توصلوا إليها، وهي أن الرأسمالية نظام مستقر بطبيعته وقادر على تصحيح الاختلالات تلقائيا دون الحاجة إلى التدخل الحكومي.

وبالرغم من وجود اختلافات كبيرة بين أنصار هذه المدرسة فيما يتعلق بنطاق ومحتويات و توجهات الإصلاح لمعالجة مشكلات الرأسمالية، ومن بينها مشكلة البطالة. فإنهم يتفقون على أن تلك المشكلات تعود في واقع الأمر إلى الفجوة القائمة بين مستويات التطور المرتفعة في الإنتاج و التكنولوجيا هذا من جهة، وبين النظام المؤسسي للرأسمالية من جهة أخرى. ولمحو هذه الفجوة يحتاج الأمر إلى إصلاح مؤسسي بين الأطراف الثلاثة الفاعلة في النظام الرأسمالي وهي: الشركات، العمال، الحكومة، أي القيام بنوع من الإصلاح الاجتماعي للرأسمالية تلعب فيه الحكومة دورا هاما لتأمين الاستفادة من نظام السوق وتجنب مساوئها، وهذا ما أكدته أفكار الاقتصادي الشهير جون كنث جالبريث J.K. Galbriath، حيث يعتقد هذا الأخير أن السياسات الكينزية لم تعد فاعلة في مواجهة الركود والبطالة و التضخم، كما يرى بأن فاعلية السوق قد فُقدت تحت تأثير القوى الاحتكارية، فلا يمكن الخروج من وطأة الركود التضخمي إلا من خلال التدخل النشط للدولة في الحياة الاقتصادية،
 عن طريق الدعوة إلى نوع من الرقابة على الأجور و الأسعار حتى يمكن السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ المناسب للارتفاع بمعدلات النمو من ناحية أخرى. ويتطلب درء عيوب التوزيع في النظام الرأسمالي إلى وجود قوانين خاصة بالحد الأدنى للأجور و استمرار إعانات الضمان الاجتماعي للعمال العاطلين، والأخـذ بالتخطيط الاقتصادي من أجل تحقيق النمو والتوازن الاقتصادي، وتحقيق التنسيق بين القطاع التكنوقراطي (الشركات) والقطاع العام.

في سياق آخر، لقد كان من آثار انتكاسة النظرية الكينزية بفعل أزمة السبعينيات بروز تيار فكري اقتصادي سمي بتيار الاقتصاد الكينزي الجديد، حاول أصحابه ولعل أبرزهم James Tobin الدمج بين الأفكار النيوكلاسيكية وأفكار النظرية الكينزية، أي البحث عن الأسس الجزئية للاقتصاد الكلي الكينزي بعدما كانت أفكار الاقتصاديين الكينزيين مستمدة من النظرية العامة التي طفح عليها الكيل بفعل التطورات الاقتصادية التي عرفتها فترة السبعينيات،
 وفي نهاية السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن السابق ظهر تزايد في الانتقادات التي وجهها اليمين الجديد (الليبراليون الجدد) من حجم و كلفة دور الحكومة في إصلاح المشاكل الاقتصادية، كما تم النظر إلى عدم فعالية منظور دولة الرفاه كمحتكر وحيد لتقديم الخدمات،
 وبالنظر إلى الأزمة المالية الاقتصادية التي اجتاحت معظم الدول النامية والتي أعادت التفكير من جديد في مشاريع التنمية التي تقودها الدولة مما انجر عنه إعادة تعريف دورها بالإقلال منه و إعطاء أهمية أكبر للسوق والمنافسة وكذلك للقطاعين الخاص والتطوعي (المجتمع المدني).
 

فطبقا لليبيرالين الجدد (النيوليبراليين) تحقق الكفاءة الاقتصادية من خلال المنافسة في السوق لأنه المخصص الفعال للموارد والآلة العقلانية للاتخاذ القرار، كما يعمل على تشجيع الشركات والمؤسسات على الاستثمار،
 إلا أن المدرسة الكينزية الجديدة والتي دافعت عن سياسات الاستقرار الكينزية التي طبقت في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الصناعية الأخرى في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد عارضت النقديين والليبرالين الجدد فيما يخص ضرورة إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي، والقبول بفكرة ارتفاع معدل البطالة الطبيعي كمفسر لمشكلة البطالة، وبالتالي فإن معالجة البطالة والتحول من الركود إلى الانتعاش يتطلب زيادة الادخار والتراكم و الإنتاجية وإعادة تأهيل القوى العاملة من خلال برامج واسعة للتدريب وإعادة التدريب، والعودة لسياسة الأشغال العامة الكبرى التي تهدف إلى خلق فرص واسعة للتوظف.
 
في هذا السياق، وفي ظل الشكوك التي تحيط حول نجاعة التيار النيوليبرالي في تقديم وصفة فعالة لمعالجة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تناقضات المنظومة الرأسمالية،  وحل مشكلات الركود والتضخم والبطالة وتحقيق التنمية المستديمة، وكذلك العودة وفي كل مرة إلى الأفكار التي تنادي بضرورة تدخل الدولة في تنظيم وضبط المجال الاقتصادي لاسيما وقت الأزمات المالية والاقتصادية، برز على الساحة الأكاديمية أدبيات جديدة مثل الشراكة المجتمعية، وتم إحياء فكر ما يعرف بالدولة التنموية، ولكن الدارس لمسار بروز هذه الأدبيات لن يكون خافيا عنه السياقات والخلفيات الفكرية التي انطلقت منها ، والتي تدور إما حول التيار الفكري الليبرالي الكلاسيكي أو التيار الاجتماعي الكينزي.

ثانيا:- الشراكة المجتمعية و الدولة التنموية (أي دور جديد للدولة في عصر العولمة).

إن إصلاح النظام الرأسمالي الذي حصل على يد الليبراليين الجدد كان نتيجة إفلاس القطاع العام في ظل منظور دولة الرفاه نتيجة عجزه عن تقديم سلع وخدمات ذات جودة ونوعية، مقارنة بالقطاع الخاص Private sector الذي أثبت جدارته وكفاءته في هذا المجال، هذا الإصلاح الذي أكدته العولمة الاقتصادية فيما بعد حيث قامت على مبدأ الانسحاب الكلي للدولة من الحياة الاقتصادية، واكتفائها بالتدخل في شؤون الأمن الداخلي أو الخارجي. ضمن هذا الإطار بدأت العديد من دول العالم خاصة المتقدمة منها في إعادة تقسيم الأدوار بين الحكومة (القطاع العام) و القطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة الشؤون الاقتصادية، حيث لقي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المرتكزة على قوى السوق ودور القطاع الخاص روجا كبيرا، بعدما بات الاعتقاد بأن القطاع الخاص أكثر كفاءة من الحكومة في تخصيص الموارد وتحقيق النمو الاقتصادي.

1- الشراكة المجتمعية:- (أدوار مختلفة لأطراف يراد لها أن تكون متكاملة).
بناء على ما سبق التطرق إليه، خاصة ما يتعلق بتقاسم الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إدارة الحياة الاقتصادية، برز في التسعينيات من القرن العشرين مصطلح الحكم الجيدGood Governance  كمفهوم أكثر شمولا وأدق تنظيرا عــد كبديل عن الأفكار التي تنادي بالدور المركزي والمحوري الشامل للدولة في تخطيط التنمية في كل مجالاتها، ويؤكـد على الاتجاه الرائج حاليا والمتعلق بدور القطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستديمة.

وفي إطار الحديث عن الحكم الجيد، برز مفهوم الشراكة المجتمعية كمؤشر هام لتحقيق التنمية المستديمة، حيث يعرف هذا المفهوم على أنه التفاعل بين ثلاث مكونات أساسية هي الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني هدفه تحقيق التنمية المستديمة، كما تعد الشراكة المجتمعية توجها تنمويا يقوم على أساس التكاملية والتكافئية بين الأدوار التي تقوم بها كل من الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني،
 حيث تقوم الدولة (الحكومة) بتهيئة البيئة السياسية والقانونية المساعدة على عمل الأطراف الأخرى لمضمون الشراكة، بينما يهيئ المجتمع المدني للتفاعل السياسي والاجتماعي بتسخير الجماعات للمشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويقدم النصائح و الاستشارات للأطراف الأخرى، في حين يعمل القطاع الخاص على تحريك العملية التنموية وخلق فرص العمل وتحقيق الدخـل لأفراد المجتمع.

ولما بات القطاع الخاص محور العملية الاقتصادية والاجتماعية في معظم بلدان العالم المتقدم نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وإمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدوره الريادي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن بعض الدراسات أكدت على وجود علاقة ايجابية قوية بين أنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وأن نمو الإنتاجية مرتبط بشكل وثيق بالاستثمارات الخاصة.
 فقد أصبحت الخوصصة منهجاً وأسلوبا اعتمد عليه الكثير من الدول النامية والسائرة في طريق النمو للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال تحقيق الكفاءة الإنتاجية. ومن جهة أخرى أصبح مصطلح الخوصصة من أهم المصطلحات على الساحة الاقتصادية العالمية في منتصف السبعينيات بعد أن تصاعدت الدعـوات في مختلف أنحاء العالم لنقل ملكية المشروعات التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص نتيجة الركـود الاقتصادي الشديد.

في سياق آخر، اعتبر دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستديمة لا يقل أهمية عن دور القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لاسيما في مجال ترقية مستوى معيشة الأفراد، وتقليص حدة الفقر، وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي والصحي والتعليمي، كما تؤدي مؤسسات المجتمع المدني أدواراً هامة في تزويد الخدمات والوظائف التي لا يستطيع أو لا يكثرت القطاع الخاص بتقديمها كالوظائف التي ترتبط بترويج المؤسسات الدينية للقيم الأخلاقية أو المساهمة التي تقدمها بعض الجمعيات في مجال محو الأمية في الدول النامية أو تقديم المعلومات حول العناية بالبيئة، بالإضافة إلى دورها في التأثير على سياسات الرعاية الصحية وتقديم العديد من الخدمات الطبية.

في هذا الإطار، توصـل بوتنام في دراسته الميدانية التي استمرت حوالي عشرين عاما بأنه يمكن للعمل الجمعوي أن يضطلع بأدوار اقتصادية، حيث ارتبطت معدلات التنمية الاقتصادية بشكل وثيق برأس المال الاجتماعي، أي بقوة منظمات المجتمع المدني التي تمنح أعضاءها الكثير من المهارات وشبكات واسعة من الاتصال، وتتيح لهم فرصاً عديدة لبدء مشروعات اقتصادية من مختلف الأحجام وهذا ما يحقق فرصاً كثيرة للعمل.

2- الدولة التنموية:- 
لقد أفرز التطور في المنظومة الرأسمالية إلى المرحلة العولمية جملة من التحديات الكبيرة التي أثرت بشكل مباشر على سياسات التشغيل في كل أنحاء العالم، ويمكن أن نحدد هذه التحديات في مظاهر تتمثل في البطالة والفقر.
 من جهة أخرى، نتج عن الاختلالات التي يعاني منها النظام الرأسمالي الكثير من الأزمات لاسيما الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2008)، والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية مست العديد من القطاعات كقطاع صناعة السيارات والبناء والقطاع العقاري والصناعات التحويلية والبتروكيماويات، كما نتج عن هذه الأزمة انخفاض حاد في الإنتاج و تراكم السلع في المخازن مع صعوبة تسويقها وزيادة معدلات البطالة وانكماش ثم ركود تضخمي.

لقد أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى التضحية بمبادئ الليبرالية والقبول بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إعادة تأميم مؤسسات مالية على حافة الإفلاس أو ضخ أموال طائلة للتعويض عن فقدان السيولة في الأسواق المالية أو على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. بالإضافة إلى لجوء الدولة إلى استعمال جميع أدوات السياسة النقدية والمالية دون تحقيق النتائج المرجوة، حيث أن تخفيض أسعار الفائدة لا يؤدي بالضرورة إلى إنعاش الأسواق المالية تبعاً للمعادلة الكينزية الشهيرة.

إن الآثار السلبية للأزمة المالية الاقتصادية  لم تكن لتظهر بهذا الحجم لولا الاتجاه النيوليبرالي المشار إليه آنفا، والذي عمل على تقييد دور الدولة في معالجة مظاهر واختلالات السوق، وحصر دورها في الوظائف التقليدية المنطوية تحت المنظومة الرأسمالية، ولكن بعيدا عما يراد لها من دور ضمن المقاربات النظرية الحديثة كالعولمة والحكم الجيد والشراكة المجتمعية، فقد لعبت الدولة دورا بارزاُ في التنمية خاصة في البلدان الصناعية الكبرى والتي تقود حاليا قوى العولمة، حيث كان لها دور كبير في تحسين ظروف العمل وتفعيل سياسة التوظيف والتشغيل، والتعليم والتدريب والتكوين، بالإضافة إلى توفير المعلومات الاقتصادية و بناء الهياكل القاعدية، وترقية البنى الثقافية والاجتماعية.

لقد أثبتت التجارب التاريخية أن تدخل الدولة بدرجة أقل في مجالات معينة وتدخلها بدرجة أكبر في غيرها، هو أضمن طريق لتحقيق تنمية مستديمة شاملة، وبالتالي فإن دور الدولة الجديد في التنمية يرتكز على العناصر التالية:-

· مشاركة المستثمرين في التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
· توفير و تحفيز الاستثمارات في النشاطات الاقتصادية ذات الأولوية في المجتمع.
· مراقبة النشاط الاقتصادي، وهو دور يتعاظم في ظل اقتصاد السوق بهدف منع الاحتكار.
· ريادة المشاريع التنموية في المجالات التي لا يقدم عليها القطاع الخاص، بسبب محدودية أرباحه (كقطاع الخدمات الاجتماعية)، أو ذات عائد طويل المدى (كالبحوث العلمية والتكنولوجية والنظرية).
· تشجيع الاستثمارات بتوفير الإمكانيات والإجراءات والتشريعات.
· الحد من الفقر، حيث يعتبر دورا أساسيا وأبديا ومن أهم أهداف الدولة التنموية.
· محاربة الفساد وحماية البيئة.
وبالرغم من أن الشراكة المجتمعية تركز على دور الدولة الإشرافي والرقابي والتحفيزي، وأحيانا  دور الدولة في تأمين الخدمات الاجتماعية، فإن مصطلح الدولة التنموية يركز على الدور الإنمائي الفعال للحكومات في السياسات الاقتصادية، وهو ما أثبتته التجارب الآسيوية من خلال تدخل الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تبني سياسة صناعية محددة تتميز بأربع سمات رئيسية هي المرونة والانتقائية والتناسق والتركيز على دفع عجلة التطوير والارتقاء بدلا عن مجرد الضبط أو التوجيه.

حيث تتمثل المرونة في المقدرة على تغيير السياسات إذا ثبت عدم جدواها كما هو الحال بالنسبة إلى بعض المشروعات أو الصناعات. أما الانتقائية فتتمثل في توجيه الحوافز الحكومية بطريقة تمييزية بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية حسب المعايير التي تصفها الدولة وأهم هذه الحوافز ما يتعلق بالحماية التجارية والجمركية و غير الجمركية للإنتاج المحلي من السلع المماثلة للواردات. أما التناسق فيتحقق من خلال " توافق عام" حول أهداف السياسة الصناعية لتحقيق الانسجام بين الميدانين الاقتصادي والصناعي، ولتحقيق ذلك تم إقامة كيان مركزي انيطت له مهمة التخطيط للتنمية والتصنيع في كل من كوريا و تايوان.
 أما فيما يخص تركيز الدولة على تعزيز التطور قبل ممارسة الضبط بالسيطرة على الجهاز المصرفي، حيث تملك الدولة مثلا في كوريا الجنوبية غالبية رأس المال في جميع المصارف الرئيسية حتى مطلع الثمانينات وبهذا الشكل استطاعت أن تسيطر على أكثر من ثلثي الموارد القابلة للاستثمار.

إن المتطلب الوحيد لحدوث التدخل الفعال وتجسيد ما يعرف حاليا بالدولة التنموية هـو قوة الدولة واستقلالها عن الجماعات الاجتماعية الأخرى وقدرتها على إتباع سياسات تصب في مصلحة القطاع الخاص ككل، حتى وإن كانت تتعارض مع مصالح شرائح بعينها من هذا القطاع, بالإضافة إلى الالتزام القوى من جانبها ـ أي الدولة ـ بقضية التنمية والنمو الاقتصادي باعتباره رسالة مقدسة يتعين الوفاء بها. فالدولة التنموية هي بمثابة تعهد تعاقدي ضمني داخل صيغة معينة للتحالف أو الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص State – capital alliance لا تعارض الشراكة المجتمعية ضمن منظور الحكم الجيد، بقدر ما تكون الدولة فيه هي الأقوى بقدرتها على أن تقرر التوجهات الرئيسية التي ينبغي أن يسير عليها القطاع الخـاص، وتحمله على تنفيذها بكل ما تملك من أدوات ، ابتداء من احتكار مرفق التمويل وانتهاءً بالإرغام العيني المجسد الذي يصل إلى حد سجـن المخالفين والمعارضين. أي أن لا تتحقق الصيغة التقليدية للعمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص وتتحول فيها الدولة إلى مجرد ميسر Facilitator تتولى استكشاف رغبات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.

ثالثا:- تشخيص أزمة البطالة في الوطن العربي.

تعد قضية التشغيل أحد أهم التحديات التي تواجه البلدان العربية بلا استثناء،
 حيث بلغت هذه المشكلة ـ أي التشغيل ومكافحة البطالة في البلدان العربية حدا يجعل منها محور التنمية ليصبح دعم سياسات التشغيل وتخفيض نسبة البطالة الهدف الرئيسي لكل جهد تنموي، ومجال تعاون عربي.
 ونظرًا إلى استمرار البطالة في اقتصاديات البلدان العربية التي بلغت في بعض الحالات معدلات مثيرة للقلق، وأصبحت معالجة مشكلة البطالة وخلق مناصب عمل أمراً لا مناص منه لتحقيق التنمية المستديمة.
   

تعتبر البطالة من أهم العوامل المهددة للاستقرار الاقتصادي وتماسك المجتمعات العربية، حيث تعزى البطالة في الدول العربية إلى أسباب اقتصادية واجتماعية و أخرى سياسية، كما يمكن أن تنتج عن أسباب داخلية أو خارجية، وقد تختلف أسباب البطالة من بلد إلى آخـر وذلك وفقا للهيكل الاقتصادي والتركيب السكاني في كل بلد، وتختلف في بعض الأحيان من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحـد.
ففي الدول العربية ذات الاقتصاد المهمش مثل السودان والصومال واليمن وجيبوتي، يسود القطاع غير الرسمي والتوظيف الذاتي في اقتصاد الكفاف، أما دول الاقتصاد الأكثر تنوعا والتي تشمل لبنان، ومصر، الأردن و تونس و الجزائر و المغرب، والتي يتسم اقتصادها بفائض العمالة فلا ينمو الاقتصاد بنسبة تسمح له باستحداث فرص عمل بالنسب المرجوة لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، وهناك أيضا دول مجلس التعاون الخليجي العربية التي تواجه تحديا خاصا في سعيها نحو تنويع الاقتصاد.

ويرجـع " التقرير الاقتصادي العربي الموحـد " الصادر عن الجامعة العربية في 2002 تفاقـم ظاهـرة البطالة في الدول العربية إلى جملة من الأسباب منها ما يتعلق بجانب العرض كالمعدلات العالية لنمو السكان، وبالتالي تزايد الأعـداد الداخلين إلى سوق العمل، والهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة، ودخول المرأة هي أيضا إلى سوق العمل، وضعف التعليم الجامعي وعدم مواءمته لاحتياجات السوق ومواصفات الوظائف المعروضة ضمنه. أما فيما يخض جانب الطلب فإن من أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة معدلات النمو غير الكافية التي سجلتها الاقتصاديات العربية والتي لم تتمكن من خلق فرص العمل بما يتلاءم مع جانب العرض، وعدم إبراز تقدم ملموس على مستوى القاعـدة الإنتاجية، بالإضافة إلى السياسات الاستثمارية المنتهجة  في بعض الدول العربية، والتي ركزت على الاستثمارات كثيفة رأس المال التي لا تحتاج إلى عمالة كبيرة.

لقد ارتفع عدد سكان الدول العربية من 218.239 مليون نسمة عام 1990 إلى 326.112 مليون نسمة عام     2007، أي بمعدل سنوي بلغ متوسطه 2.36%، وقد شكلت القوى العاملة ما نسبته 38.4% من عدد السكان عام 2007. أما معدل البطالة الإجمالي للدول العربية في نفس العام فقد بلغ 14% حيث تعتبر نسبة البطالة في الدول العربية من أعلى النسب العالمية إذا ما استثنيت الدول التي تجتاحها الأزمات السياسية والحروب الدولية والنزاعات المحلية والأهلية، ويمكن القول أن البطالة في الدول العربية هي أعلى مما هي عليه بكثير، وذلك بسبب عدم كفاءة عملية جمع المعلومات في بعض الدول، وخصوصا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار البطالة المقنعة في الأجهزة والمؤسسات العمومية التي تستوعب من الأيدي العاملة أكثر مما يحتاجه انجاز ما لديها من أعمال مما يساهم في خفض الإنتاجية.

وبالرغم من النمو الاقتصادي الذي حققته الاقتصاديات العربية في السنوات الأخيرة بفضل ارتفـاع أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها، فإن هذا لم يمنع من أن تصبح البطالة ظـاهرة شاملة تمس جميع الأقطار العربية بعدما كانت ظاهرة في عدد محدود منها. خاصة بعد تراجع قدرة القطاع الحكومي على التوظيف من جراء عمليات الخوصصة والتي كانت كإنعكاس لإفلاسه. فحسب تقرير مجلس الوحدة العربية التابع لجامعة الدول العربية، فقد وصل عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية إلى 25 مليون عاطل.
 
إن تشخيص وتحليل أزمة البطالة في الدول العربية ضمن مقاربة الشراكة المجتمعية، يتطلب منا التعرف على الأدوار التي تجسدها القطاعات الثلاثة المكونة للإطار المعرفي للحكم الجديدThe New Governance  والتي اشرنا إليها آنفا وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقييم هذه الأدوار من ناحية الفعالية والتكاملية والتكافئية في خلق فرص عمل للعاطلين عنه، وبما أن الشراكة المجتمعية الواقعة تحت مظلة الحكم الرشيد تركز بصفة رئيسية على دور القطاع الخاص Private sector في الاستثمار والإنتاج و تقديم السلع والخدمات ومن ثمة خلق مناصب عمل، لاسيما وأن الشراكة المجتمعية برمجت وتم التنظير لها تحت قاعدة الأفكار النيوليبرالية من أجل تنمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصاديين على حساب دور القطاع العام، لذا فإننا في هذه الورقة سيتم التركيز على تقييم دور هذا الطرف لما له من أهمية في التوصل إلى إجابة  لإشكالية الدراسة. 
مع الأخذ بعين الاعتبار فرضية ضعف المجتمع المدني في الدول العربية في عملية الرقابة والمحاسبة وكذلك في تقديم النصائح والإرشادات والاستشارات لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستديمة، كما يظهر المجتمع المدني في الساحة العربية ضعفا في صياغة وتنفيذ سياسات وبرامح هدفها تدريب القوى العاملة وحثها على المبادرة والاستثمار وخلق فرص عمل، وهذا ما تؤكـده الحالة الجزائرية حيث يرجع ضعف المجتمع المدني في الدول العربية و فشله في احتلال موقع مهم ومرموق في التنمية الشاملة المستديمة إلى الترتيبات السياسية التي تعتمدها الحكومات العربية من أجل تقليص دور المجتمع المدني مقارنة بدور هذا الأخير في الدول المتقدمة، من خلال محاولة استيعاب منظمات المجتمع المدني واحتواءها ضمن كيان السلطة واستخدامها فيما يتوافق مع أهدافها وتطلعاتها السياسية والإيديولوجية، وهناك عائق آخر يحول دون قيام الرأسمال الاجتماعي بدوره بشكل فعال في الجزائر وهو قلة الإعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة والقطاع الخاص لمنظمات المجتمع المدني مما يثبط عملها، كما أن المنهجية التي تتبعها الدولة الجزائرية في التعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني تتصف بالمناسابتية والارتجالية، إذ لا توجد أي سياسة واضحة لإشراك كل منظمات المجتمع المدني من أجل تدبير شؤون التنمية الشاملة المستديمة.
   
إن معالجة تفاقم مشكلة البطالة في الدول العربية يمكن إرجاعها بشكل رئيس إلى ظاهرتين رئيستين هما:-

· تراجع قدرة القطاع الحكومي (القطاع العام) على تشغيل كافة القوى العاملة بالدول العربية مع الارتفاع المستمر لأعداد الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث يشكل القطاع العام حاليا حوالي ثلث العاملين في البلدان العربية رغم معاناته من كبر الحجم وانخفاض الإنتاجية.
 مما جعل الحكومات العربية غير قادرة على التوسع في سياسة التشغيل المتبعة في مؤسساتها غير الإنتاجية، وهذا ما نتج عنه تراجع لدور الدولة في لعب دور الموظف الرئيسي للأيدي العاملة لاسيما وأن لعب هذا الدور يزيد من البطالة المقنعة سيما وأن التوظيف في القطاع الحكومي لا يخضع التعيين فيه لنفس معايير الكفاءة و الإنتاجية السائدة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فشل الدولة في تجسيد برامج تعليم في معظم الدول العربية تتلاءم مع الحاجيات الفعلية لسوق العمل، كما أن التكوين والتعليم لا يواكب التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في العالم.

· محدودية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص، وعدم قدرته على تحقيق فرص عمل كافية للباحثين عن العمل في الدول العربية، إذ تشكل القيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الاستثمار مع عدم توافر البيئة الاقتصادية والسياسية المناسبة، والذي شكل عائقا أمام تطور القطاع الخاص وقيامه بدوره بشكل فعال،
 بالإضافة إلى سياسات الانفتاح الاقتصادي والتعديلات الهيكلية التي كانت بإيعاز ومرافقة صندوق النقد الدولي وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخوصصة، حيث نتج عنها تسريح العديد من العمال وفقدان وظائفهم في الشركات والمؤسسات العمومية سيما بعد خوصصتها. ومن جهة أخرى، ضعف التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم إعطاء القدر الكافي للاهتمام بتنميتها، كما أن نقص الاستثمارات الموجهة لتنمية الاقتصاديات العربية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، حيث يواجه قطاع الاستثمار في العالم العربي مشكلتان رئيسيتان تحدان من تطوره هما: نقص الاستثمار الأجنبي الموجه إلى الدول العربية والذي لا يتعدى نسبة 1% من حجم الاستثمارات الأجنبية العالمية، و المشكلة الثانية تتمثل في هجرة رؤوس الأموال العربية إلى الخارج، وعدم مشاركتها في تحقيق التنمية العربية، بالإضافة إلى سوء التخطيط الوطني الذي يتمثل في اختيار المجالات المناسبة التي يوجه لها الاستثمار القومي.
  
 لقد بذلت الحكومات العربية جهـودا منفردة بهدف خلق فرص عمل وتشغيل طالبيه، ولكنها لازالت غير كافية، ففي مصر تمركزت هذه الجهود حول إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير فرص عمل للشباب، وقد رصدت الحكومة المصرية لهذا الصندوق مبالغ كبيرة ذهبت معظمها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي سوريا تم استحداث البرنامج الوطني لمكافحة البطالة وتم تخصيص مبالغ مالية وفيرة لتشجيع قطاع الأعمال، وبشكل أساسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات الأعمال وبعض البرامج المتخصصة، والتي كان هدفها عموما تعزيز مقومات اقتصاد السوق الاجتماعي وتنمية الطاقات الشابة.

من جهة أخرى، قامت الحكومة الأردنية بتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المستوردة للأيدي العاملة الأردنية، كما عملت على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تشجيع سياسة التوظيف الذاتي من خلال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحفيز على العمل من خلال تقديم التسهيلات المالية مثل منح القروض لتمويل النشاطات المُدرة للدخل.

كما عملت الحكومة المغربية على إنشاء صندوق لتدريب وتأهيل الشباب لخلق فرص عمل ذاتي وذلك بمساعـدة جهات أخرى كالجمعيات غير الربحية والمصارف وغيرها، وفي الجزائر فإن التوجه الاقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية منذ 1989، والمتمثل في توسيع نطاق المبادرة الخاصة، أدى إلى إنشاء وزارة خاصة بالصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جويلية1993،
 كما اتخذت الحكومة الجزائرية عدة خطوات تمثلت في إنشاء لجان في كل ولاية لتمكين الشباب من إيجاد مناصب عمل، وإنشاء جهاز للإدماج المهني للشباب في إطار وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ولقد تم تحفيز الشباب على إنشاء مؤسسات بتمويل من البنوك الحكومية.
 

وتعتبر دول الخليج أكثر الدول العربية وضعا للخطط الطموحة لمعالجة مشكلة البطالة، حيث عملت هذه الدول على وضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، والتي تقدر بـ 09 ملايين عامل. حيث تم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية المحلية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى، وتعد الكويت مثالا واضحا لهذا التوجه، فقد قامت بتبني برامج محفزة للقطاع الخاص، وفي البحرين تم وضع خطة من أجل القضاء نهائيا على مشكلة البطالة، وفي الإمارات قامت الدولة بفتح المجال أمام  القطاع الخاص من أجل توسيع دائرة التوظيف، وفي السعودية تم تشجيع القطاع الخاص على فتح فرص العمل أمام السعوديين، وقد أدت هذه السياسات إلى جعل معدلات البطالة في كل من دولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت هي الأقل على مستوى الدول العربية.

وبالرغم من الجهود التي بذلتها معظم الدول العربية من أجل تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل للبطالين، إلا أن السياسات المتخذة في هذه الدول قد أغفلت العديد من الجوانب نذكر منها:-

· رسم وتنفيذ برامج لتطوير القطاع الخاص مع الإسراع نحو تطوير أسواق العمل في المنطقة لتمكينها من استيعاب القوى العاملة خاصة وأن التوقعات أشارت إلى أن هناك إمكانية لأن يصل عدد الداخلين الجدد لأسواق العمل العربية نحو 4 ملايين عام 2010.
· تطوير القطاع الخاص والعمل بشكل مواز نحو الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع العام للإسهام في انجاز خطط الإصلاح الاقتصادي و تهيئة المناخ العام المناسب لإنجاحها.
· يتطلب اقتصاد الدول العربية معدلات نمو تصل إلى 7%0 سنويا لتجاوز معدلات البطالة الحالية، ويبدو أن نمو هذه الدول يصل فقط إلى 03% سنويا، غير أن تحقيق تلك المعدلات من النمو الاقتصادي سيكون من خلال تنشيط عملية استثمار رؤوس الأموال العربية داخل المنطقة العربية.
وخلاصة القول يبدو أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق معدلات دنيا للبطالة، لاسيما وأن التجارب العربية أثبت توجه حكوماتها في الآونة الأخيرة إلى تدعيم القطـاع الخاص والاستثمار من أجل معالجة مشكلة البطالة وتفعيل سياسة التشغيل والتوظيف داخل الدول العربية، إلا أن المساعي المتبعة من طرف الحكومات العربية لتحفيز القطاع الخاص ودفعه نحو قيادة العملية التنموية كان على حساب القطاع العام، حيث شهدنا ضعفا وإفلاسا و تقليصا لحجمه ودوره في أوقات كانت الدول العربية في أمس الحاجة إليه، وبالرغم من أن هذه المساعي كانت نتيجة تحولات اقتصادية شهدها العالم سواء المتقدم أو المتخلف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فعل الأزمات المالية الاقتصادية التي أثرت على النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة العربية، فإن التوجه نحو اقتصاد السوق والخوصصة مع تبني سياسات التعديل الهيكلي في الاقتصاديات العربية كان له آثار سلبية شديدة الوطأة، مما انجر عنه ضعف شديد للقطاع العام، ومحاولة إحياء دور القطاع الخاص من أجل قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية. في هذا السياق، أضحى الحديث عن غياب قطاع خاص قوي قادر على إدارة النشاط الاقتصادي، وعلى تحمل أعباء التنمية الاقتصادية في الدول العربية ضمن منظور الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى تراجع دور القطاع العام وضعفه في تحقيق التنمية المستديمة بسب التوجه المتعثر للدول العربية نحو سياسات الخوصصة والانفتاح الاقتصادي وما نتج عنها من تداعيات. 

وبالنظر إلى التجارب الدولية الرائدة في مجال التنمية المستديمة، وفي مجال معالجة أزمة البطالة، فإنها دائما تؤكـد على دور الدولة التنموي والتدخلي خاصة في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية التي تمس بالاقتصاديات الوطنية، وهذا ما شهدناه مؤخرا من خلال التدخلات التي تقوم بها الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في معالجة اختلالات المنظومة الرأسمالية من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل. أما في الاقتصاديات الهشة والريعية كما هو الحال في الدول العربية، فإن التوجه نحو دعم القطاع الخاص على حساب الدور الذي يؤديه القطاع العام يُعد مغامرة لا سيما وأن هذا التوجه قد أثبت فشله ليس فقط في الدول العربية، بل وحتى في الدول الرأسمالية المتقدمة. 
وبما أن سياسات واستراتجيات التخفيف أو القضاء على البطالة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بنسبة النمو والتنويع الاقتصادي، وسياسات تحفيز وترقية الاستثمار، أي برؤوس الأموال الموجودة في حقيبة الدولة من أجل خلق مناصب عمل، وهذا ما تم ملاحظته في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأخرى المصدرة للبترول، فإن هناك عوامل أخرى تعد ضرورية من أجل مكافحة البطالة منها إلزامية ترقية وتطوير القطاع العام وجعله أكثر كفاءة و فعالية في إدارة العملية التنموية وفي خلق فرص عمل ضمن مقاربة الدولة التنموية، أي يجب على الحكومات العربية أن تبادر في رسم وتنفيذ سياسات الاستثمار من خلال إعادة إحياء المؤسسات العمومية الاقتصادية التي شهدت إفلاسا في الفترة الاشتراكية، وفي جعل القطاع العام موازيا ومكملا لدور القطاع الخاص يتقاسمان عملية التنمية المستديمة داخل الدول العربية. فالاعتماد على الشراكة المجتمعية في ظل مقاربات التيار النيوليبرالي، والتي تركز بصفة أساسية على دور القطاع الخاص، والذي يشهد ضعفا ومحدودية في البيئة العربية، وهذا ما أشرنا إليه آنفا لن يدفع بالمنطقة العربية قاطبة إلى تجاوز مشكلة البطالة وتحقيق التنمية المستديمة بالتطلعات المرجوة.    
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